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درس المقريزي موضوع السياسة الاقتصادية للدولة وعلاقتها بمحاربة الاحتار والحد من نشاط المحترين أن السياسة المعتمدة
ف مثل هذه الحالات ه . وأشارت بعض التقارير إل أنه بالرغم من تراجع المبيعات لدى معظم المؤسسات والشركات بسبب

الأزمة المالية العالمية الأخيرة أو ما أضح يعرف بأزمة الرهن العقاري فإن إحدى السلع قد زاد الإقبال عليها بشل ملحوظ،
تمثلت ف كتاب رأس المال للمفر الاقتصادي الاشتراك كارل ماركس، كما أشارت بعض التحاليل إل أن المفر الاقتصادي

الرأسمال جون ماينارد كينز ف كتابه: النظرية العامة ف التشغيل والفائدة والنقود عرض تحليلا شاملا للتوظيف وتقلباته بما
جعل نظريته العامة أكثر من مجرد نظرية للأزمة الاقتصادية؛ حيث يبدو أن العالم الرأسمال الذي استثقل أفار كينز مضطر

اليوم للإنصات إل نصائحه وسياساته الت تدعو الدولة إل مزيد من التدخل ف الحياة الاقتصادية ولم تتم الإشارة إل إسهامات
المفر الاقتصادي المقريزي الذي يلقب بأب النقود. وأول من تلم عن أثر السياسة النقدية ف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (
التضخم والأسعار)، وأول من ربط بين السياسة النقدية والتقلبات الاقتصادية ( الأزمات والمجاعات). وحدد أهم الأسباب لحدوث
الأزمات الاقتصادية والمجاعات العنيفة، حيث حلل ما حدث من غلاء ف زمن الخليفة الحاكم بأمر اله بقوله : " فلما كانت سنة

خمس وتسعين وثلاثمائة توقف النيل حت كسر الخليج ف اخر مسرى والماء عل خمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع فارتفعت
الأسعار ووقفت الأحوال ف الصرف. فإن الدراهم المعاملة كانت تسم يومئذ بالدراهم المزايدة والقطع. فان صرف الدينار بستة

وعشرين درهما منها فتزايد سعر الدينار، وزاد اضطراب الناس وكثر عنتهم ف الصرف وتوقفت الأحوال من أجل ذلك. فتقدم
الأمر بإنزال عشرينا صندوقا من بيت المال مملوءة دراهم فرقت ف الصيارف ونودي ف الناس بالمنع من المعاملة بالدراهم

القطع والمزايدة ، وأمر أن يون الخبز كل اثن عشر رطلا بدرهم من الدراهم الجدد، وأن يصرف الدينار بثمانية عشر درهما منها.
من الطحانين والخبازين بالسياط وشهروا من أجل اجتماع الناس عل الخبز، 27 ومحاربة الاحتار يتحقق عن طريق الحسبة

الت تعتبر أداة للتدخل المباشر ف السوق وتمثل الحسبة ف عمومها المحرك الاجتماع لإيقاظ الضمائر وصقلها من أجل بلورة
السلوك السوي ف جميع الأحوال والأفعال إيجابا وسلبا، لأنها أمر ونه " أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونه عن المنر إذا ظهر

مدع ر، حيث لا تتوقف علعن المن تحديد ظروف وكيفية الأمر بالمعروف والنه فعله، واللحسبة سلطة تقديرية واسعة ف
ومدع عليه بل يحم المحتسب فيما يصله أو يراه بالأمارات والقرائن. والمقصود " أن الحم بين الناس ف النوع الذي لا يتوقف

ه به رسله وأنزل دينه ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله علر الذي بعث العن المن الدعوى: هو الأمر بالمعروف والنه عل
الوقت ذاته صورة ووجها لتدخل الدولة ف ار والذي يمثل فأخرجت للناس ". ومن وسائل محاربة الاحت سائر الأمم الت

النشاط الاقتصادي عند المقريزي هو التسعير الرسم الذي يضمن للتجار هامشا معقولا من الربح، وف الوقت ذاته يحد من
الارتفاع الحاد ف الأسعار. وتحقق ذلك من خلال تدخل الدولة لفرض سعر محدد تباع به السلع ويمنع تجاوزه ويسهر المحت ذلك

بمراقبة السوق والأسعار ومعاقبة التجار الذين يبيعون بسعر أكثر من السعر ومثال ذلك ما حدث ف مصر سنة خمس وتسعين
الستر بالنظر ف ثلاثة عشر ذراها وأصابع فارتفعت الأسعار، وبرز متول انتهت الزيادة إل وثلاثمائة حيث قصر من النيل حت

أمر الأسعار، وسعر القمح كل تليس بدينار إلا قيراط والشعير عشر وبيات بدينار، وضرب جماعة بالسياط وشهرهم ورغم النقاش
الذي حدث بين الفقهاء حول موضوع التسعير إلا أن محور الحم ومناطه انطلاقا هو حفظ المصلحة العامة والخاصة، فالقائلون

بمنعه وتحريمه أجازوه ضمنا عند الضرورة. حيث يقول أصحاب أب حنيفة: " لا ينبغ للسلطان أن يسعر عل الناس إلا إذا تعلق
به حق ضرر العامة، فإذا رفع إل القاض أمر ما فضل من قوته وقوة أهله عل اعتبار السعر ف ذلك ونهاه عن الاحتار، وقالوا :

فإن تعدى أرباب الطعام وتجاوزوا القيمة تعديا فاحشا وعجز القاض عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير سعره عندئذ
بمشورة أهل الرأي والبصيرة، وهذا عل أصل أب حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر عل الحر ومن باع منهم بما قدره الإمام صح

لأنه غير مره عليه 31 وممن أجاز التسعير ابن تيمية، ولم يجعله قاعة عامة مطردة تؤدي إل التعسف والغاء قانون العرض
والطلب، بل جعله حالة استثنائية لعلاج خلل ف آلية السوق والحرية الاقتصادية أدى إل اختفاء الأداء التلقائ للنشاط الاقتصادي

ولا يرى ف حديث الرسول ] حول التسعير ف قوله : " إن اله هو المسعر القابض الباسط وأن الأرجو أن ألق اله وليس أحد
منم يطالبن بمظلمة ف دم أو مال . حجة لمنعه إطلاقا " ومن قال بهذا فقد غلط لأن هذا الحديث ينص عل قضية معينة وليست
لفظا عاما وليس فيها أن أحدا امتنع عن بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه، ومعلوم أن الشء إذا رغب الناس ف المزايدة فيه فإذا

كان صاحبه قد بذله كما جرت العادة ولن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا
بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وهنا يتقرر مبدأ الحرية الاقتصادية وسيادة قانون السوق باعتباره القاعدة
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العامة ، والأصل أما إذا كانت هذه الحاجة لا تدفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكسولا شطط. وطنيه فللتسعير
حالتان: إما ظلم واعتداء وإكراه للناس عل البيع بسعر لا يرضونه فف ذلك إجبار لهم بغير حق ومنع لهم مما باح اله لهم وهو
محرم، وإما عدل إذا تضمن المعاوضة بثمن المثل فهو جائز منعا لاستغلال حاجة الناس وفرض أسعار مرتفعة وتحقيق أرباح

ضرورة دعوتهم إل هو الذي يضمن هامش الربح للتجار إضافة إل طائلة غير مبررة. واعتبر المقريزي أن التسعير الرسم
المشاركة والمساعدة لتحقيق المصلحة العامة. ثم إنه أشار إل أهمية المنافسة ف الأسواق وما تحققه من الرخاء الاقتصادي
عس ما يسود ف ظل الاحتار. وقد أعط مثالا واقعيا عل ذلك من خلال قصة أحد الوزراء النابهين وهو الناصر لدين اله
اليازوري، حيث يقول : " ثم وقع غلاء ف زمن المستنصر ووزارة الوزير الناصر لدين اله أب محمد الحسن بن عل بن عبد

الرحمن اليازوري، وسببه قصر النيل ف سنة أربع وأربعين وأربعمائة وليس بالمخازن السلطانية شء من الغلات، وكان ف كل
سوق من أسواق مصر عل أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتول أمرهم، وكان لعريف الخبازين دكان يبيع الخبز بها

ومحاذيها دكان آخر لصعلوك يبيع الخبز بها أيضا وسعره يومئذ أربعة أرطال بدرهم وثمن فرأى الصعلوك أن خبزه قد كاد يبرد
فأشفق من كساده، فحنق العريف لذلك ووكل به عونين من الحسبة أغرماه عشرة دراهم فلما مر قاض القضاة أبو محمد

اليازوري إل الجامع استغاث به فاحضر المحتسب وأنر عليه ما فعل بالرجل. فذكر المحتسب أن العادة جارية باستخدام عرفاء
ف الأسواق عل أرباب البضائع، فحضر عريف الخبازين بسوق كذا، فأحضر الوزير الخباز وأنر عليه ما فعله وأمر بصرفه عن

العرافة ودفع إل الصعلوك ثلاثين رباعيا من الذهب فاد عقله يختلط من الفرح. ثم عاد الصعلوك إل حانوته فإذا عجنته قد .
فنادى ستة أرطال بدرهم فادتهم الضرورة إل اتباعه فلما رأى اتباعهم له قصد ناية العريف وغيضه بما يرخص من سعر الخبز،
فأقبل يزيد رطلا رطلا والخبازون يتبعونه ف بيعه خوفا من البوار حت بلغ النداء عشرة أرطال بدرهم وانتشر ذلك ف البلد جميعه
وتسامع الناس به فتسارعوا إليه، فلم يخرج قاض القضاة من الجامع إلا والخبز ف جميع البلد عشرة أرطال بدرهم. وكان يبتاع

للسلطان ف كل سنة غلة بمائة ألف دينار وتجعل متجرا، فلما رجع اليازوري إل القاهرة وداره بها مثل بحضرة السلطان وعرفه ما
من اله به ف يومه من أرخاص السعر. وكانت تلك المافأة الت منحها له سببا ف خفض السعر ف ظل الاحتار والغلاء

وباستمراره ف البيع بسعر أقل من سعر السوق جعل غيره من الباعة يخفضون الأسعار وإلا كسدت بضائعهم وبارت تجارتهم
فتحقق بذلك


